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الأنصاري لـ «الأنباء»: تشكيل فريق لمراقبة الأسواق 
قبل رمضان وضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة

عاطف رمضان

قبل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة 
التجارة والصناعة حملة رقابية واسعة النطاق، حيث انطلق 
الفريق الرقابي الجديد الخميس ٨ يناير الجاري من شارع 
الجملة في الشويخ لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار، 
ضمن خطة ســــنوية تهدف إلى حماية المستهلك ومنع أي 

استغلال موسمي أو زيادات غير مبررة.
مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المســــتهلك فيصل 
الأنصاري أكد لـ«الأنباء» أن الفريق يعمل وفق خطة رسمية 
رفعت إلى قيادات الوزارة وعلى رأسها وكيلة الوزارة بالتكليف 
مروة الجعيدان، موضحا أن المفتشين بدأوا منذ أسابيع مسحا 
شاملا للأسعار في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية 
ومحال اللحوم والتمور وغيرها من الأنشطة الاستهلاكية، 
وتم تثبيت الأسعار إلكترونيا لضمان الرصد الفوري لأي 

زيادة غير مبررة.
وأضاف الأنصاري أن الأســــبوع الأول سيشهد حملات 
تفتيشية مكثفة، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية 
صارمة، بدءا بتحرير محاضر ضبط وتحويل المخالفين إلى 
النيابة التجارية وفق قانون حماية المستهلك رقم ٣٩ لسنة 
٢٠١٤ والقرار الوزاري ٢١٦ لسنة ٢٠١٤، مع إمكانية الإغلاق 
الفوري للمحال المخالفة جسيما أو إحالتها إلى لجنة المحاضر.
ولفت إلى ان الفريق بدأ بشــــارع الجملة في الشويخ 
وبعد ذلك الجمعيات التعاونية ثم الملاحم وبعدها محلات 

بيع التمور والقهوة.
وشدد على أهمية الشــــراء من منافذ ومواقع موثوقة 
ومرخصة، موضحا أن الوزارة تتابع الشكاوى وتتأكد من 
التراخيص القانونية لضمان حقوق المستهلك، مع التحذير 

من المخالفات أو الإعلانات المضللة.
وحذر الأنصاري المســــتهلكين من مخالفات مواد البناء 
وتشطيب المنازل، مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت محالا عدة 
بسبب تكرار الشكاوى، مؤكدا أن الفاتورة والعقد القانوني 
يمثلان الضمانة الأساسية لحماية المستهلك من الغش أو 

التأخير أو تغيير المواصفات.
وأشار إلى أن المستهلك هو شريك أساسي للوزارة في 
الرقابة، مع تســــهيل تقديم الشكاوى عبر تطبيق «سهل» 
الحكومي الذي يربط الجهات الرسمية ويعزز سرعة المعالجة.

وختم الأنصاري بالتأكيد على أن هدف الوزارة هو ضبط 
الأسعار واستقرار الأســــواق وتعزيز الثقة بين المستهلك 
والتاجر، مع التشديد على أن أي تجاوز للقوانين أو استغلال 
للمستهلك في رمضان سيقابل بلا تهاون بالقانون والإجراءات 

الصارمة.

مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكد إجراء مسح شامل للأسعار وتثبيتها إلكترونياً لرصد أي زيادات

تسجيل إحدى المخالفات

فيصل الأنصاري خلال الجولة التفتيشية

حملات تفتيش مكثفة على الأسواق المركزية خلال الأسابيع المقبلة وتحذير من مخالفات مواد البناء والعقود.. والفاتورة ضمانة الحق

مكتبة الكويت الوطنية.. ذاكرة وطن وصرح معرفة

كونــا: تعد مكتبة الكويت 
الوطنية الذاكرة الحية للأمة 
وحافظة تاريخهــا وكنوزها 
المعرفيــة، حيث تقف كصرح 
شامخ في البلاد منذ قرن من 
الزمن لتمثل مرجعا رئيســا 
الرســمية  للبحــث والجهــة 
لحماية حقوق الملكية الفكرية 
في مبناها المعماري المميز على 

شاطئ الخليج.
النــواة الأولــى  انطلقــت 
للمكتبة تحت اســم «المكتبة 
الأهلية العامة» عام ١٩٢٣ في 
عهد الأمير الراحل الشيخ أحمد 
الجابر بفكرة من أدباء الكويت، 
لتصبح بعدها في ١٩٣٦ «مكتبة 
المعــارف العامــة» حتى عام 
١٩٥٧، وبعدها «مكتبة المعارف 
الرئيسية» حتى عام ١٩٦٢، ثم 
اتخذت اســم «المكتبة العامة 
الرئيســية» حتى عام ١٩٦٦، 
وبعدها «المكتبة المركزية» حتى 
عام ١٩٨٥، ثم «المكتبة المركزية 

للدولة» حتى عام ١٩٩٤.
الوطنــي  التأســيس  بــدأ 
للمكتبــة بصــدور المرســوم 
الأميري رقم ٥٢ لســنة ١٩٩٤

بإنشاء مكتبة الكويت الوطنية 
بمدرسة المباركية لتشكل منارة 
إشعاع ثقافية ومجتمعية قبل 
أن يفتتح الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد مبناها الجديد في 
شارع الخليج العربي فبراير 
٢٠١١، لتكون وجهة حضارية 
ومركزا ثقافيــا يليق بمكتبة 
الدولة الرسمية كحافظة لتراث 
الوطن. وتعمل المكتبة كخازنة 
للذاكرة الوطنية، حيث تهدف 
إلــى جمع وتنظيــم وتوثيق 
وحفظ التراث والإنتاج الفكري 
الكويتي والعربي والإسلامي 
الفهــرس  بإعــداد  وتقــوم 
الوطنــي الموحــد وتطويــر 
أنظمة معلومات آلية متقدمة 
لدعم نشاطات التعليم العالي 
والبحث العلمي، وهي الوكالة 
المســؤولة عن منــح الترقيم 
الدولــي المعيــاري للكتــاب 
(ردمــك) لجميــع المصنفــات 

المنشورة في الكويت.

أنشئت منذ قرن لتكون صرحاً شامخاً ومرجعاً رئيساً للبحث وجهة رسمية لحماية الملكية الفكرية

المكتبة الوطنية

وقف إجازات الأئمة والمؤذنين في شهر رمضان
فرحان الشمري

طالبت إدارة قطاع المســاجد في وزارة 
الشؤون الإسلامية شاغلي الوظائف الدينية 
(الأئمة والخطباء والمؤذنين) وقف الإجازات 
خلال شــهر رمضان المبارك، وتنظيم آلية 
الإجــازات الدورية بمــا تقتضيه مصلحة 

العمل.
ووجهــت الإدارة تعميمــا إلى شــاغلي 
الوظائــف الدينيــة تحضهم علــى تنظيم 
الإجازات الدورية ووقف الإجازة في شهر 
رمضان المبارك، وذلك لمصلحة العمل وحسن 

سيره على الوجه الأمثل.

وجاء في التعميم أنه في حال طلب أحد 
العاملــين بالوظائف الدينية إجازة دورية 
أو إذن انقطاع فعليه الالتزام بعدم توقيع 
ورقــة البديل إلا من البديل نفســه، وعدم 
توقيع الشخص مكان الآخر، كما أنه عند 
تقديم الإجازة يتقدم الشخص بطلب الإجازة 
والحضور إلى الإدارة قبلها بأسبوع واحد 

على الأقل.
كمــا بين التعميم أنــه عند طلب تمديد 
الإجازة يكون للظــروف الطارئة ويتقدم 
الشخص بطلب كتابي ويعرض على مدير 
الإدارة أو من ينوب عنه أو رئيس القســم 

المختص.

تقديم الإجازة قبلها بأسبوع على الأقل لمصلحة العمل وحسن سيره


